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 ملخص: 
القانون لذا  السهر على تطبيقو والآداب العامة  المدنية مُــرتبط بحماية النظام العاماِرتـبـاط النيابة العامة بمصلحة الحالة        

ـاقه، كما كشفـت ورقتنا عرفة واقعه وآفلمدنية وميـهدف موضوع الدراسة إلى إزالـة الـلـُـبــس الذي يـُمـكـن أن يـعـتِري نظام الحالة ا
لحالة المدنية الى موقف قانون إع التطرق منيابة العامة بمصلحة الحالة المدنية البحثية دراسة قانونية للعلاقة التي تربط جهاز ال

 من تنظيم هذه العلاقة.
جراءات التصحيح ع تبيان كل من إمسلطة النيابة العامة في تصحيح وثائق الحالة المدنية وانِتهت الدراسة إلى تحديد       

 يتم تحت إشراف الفضاء. العادي والإلكتروني لسجلات الحالة المدنية والذي
 .النيابة العامة، تصحيح السجلات، المسؤولية، الحالة المدنية: كلمات مفتاحية

 Abstract: 
       The connection of the Public Prosecution with the Civil Status Authority is 
linked to the protection of public order and public morals and ensuring the 
implementation of the law. Therefore, the subject of the study aims to remove 
the confusion that can affect the civil status system and to know its reality and 

                                                           
 المؤلف المرسل*

mailto:elmehdi.medane@univ-tiaret.dz
mailto:amar.meguenni@univ-tiaret.dz


 قراءة قانونية لعلاقة النيابة العامة بمصلحة الحالة المدنية
 

796 
 

prospects, Addressing the position of the Civil Status Law in regulating this 
relationship. 

The study ended with defining the authority of the Public Prosecution Office 
in correcting civil status documents, with an indication of both the regular and 
electronic correction procedures for civil status records, which are carried out 
under the supervision of the space. 
Keywords: Public Prosecution, correction of records, liability, civil status. 

 

 مقدمة 

لقد كرَّسَ المشرع الجزائري بموجب قانون الحالة المدنية علاقة ضرورية ووطيدة تربط النيابة العامة بمصلحة الحالة          
المدنية وذلك من خلال إبراز مـدى تدخلها في تعديل وتصحيح عقود ووثائق الحالة المدنية، كما أطّـَـرَ المشرع الجزائري نطاق 

ويتجسد مضمون رقابة النيابة على أعمال ضباط الحالة المدنية عامة في ظل قانون الحالة المدنية الدور الذي تؤديه النيابة ال
من خلال مراقبة وتفتيش مختلف الوسائل والإمكانيات البشرية بغرض التحقق من وجود عدد كافٍ من الموظفين ومراقبة 

لتصرف وكذا وجود التقويض القانوني وإرسال قرار مدى توافر الشروط القانونية مثل الكفاءة العلمية والعملية وحسن ا
التفويض إلى النائب العام والوالي، كما يتجسد دورها الرقابي من خلال تفتيش الإمكانيات والوسائل الخاصة بتنظيم الجناح 

ل اللازمة لحفظ المخصص لمصلحة الحالة المدنية من حيث استقبال المواطنين و توافر الشروط اللازمة لهم وكذا توفير الوسائ
 .1السجلات في مكان ملائم

لآثار اخل المجتمع وادياة الفرد تتجلى أهمية موضوع الدراسة في نواحي متعددة فهي السبيل الوحيد لتنظيم ححيث           
 ايةلأشخاص إلى غاغيره من  المترتبة عنها بداية بذاته وشخصيته من ميلاده، وبالتالي يكون له اسم ولقب يتميز به عن

اتهم وتقدير ستجدات حيموفاته، كما له أهمية باعتباره وسيلة لفرض سيطرتها على المواطنين من خلال الرقابة على 
 الإحصائيات التي تخدم المواطن لحل مختلف المشاكل.

  تسوية الأوضاعفيعامة المساهمة هذا الأساس يمكن طرح الإشكالية الرئيسية: فإلى أي مـدى يمكن للنيابة ال وعلى         
 المتعلقة بسجلات ووثائق الحالة المدنية؟

                                                           
  .16، ص 1995، الجزائر، 2. عبد العزيز سعد، نظام الحالة المدنية في الجزائر، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، ط1
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مة ومصلحة  النيابة العاالعلاقة بين حيث تتفرع هذه الإشكالية الرئيسية إلى التساؤلات الفرعية التالية: فيما تتمثل        
 بـة؟لاقة رقـاالحالة المدنية؟ وهل علاقة ضابط الحالة المدنية بالنيابة العامة علاقة تـبـعـيـة أم ع

سنتطرق إلى  ناصر الموضوععفللإجابة عن هذه الإشكالية الرئيسية والتساؤلات الفرعية وبغرض الإحاطة بجميع         
عامة في لطة النيابة الة أولا، و سالعامة في مصالح الحالة المدنيتدخل النيابة معالجة ورقتنا البحثية من خلال تحديد مدى 

 تصحيح وثائق الحالة المدنية ثانيا.

 أولا: تدخل النيابة العامة في مصالح الحالة المدنية

ماعية جتنظيم الحياة الاِ تنية بغرض لقد خَوَلَ المشرع الجزائري للنيابة العامة سلطة التدخل في قضايا الحالة المد        
امة بمصلحة الحالة بط النيابة العة التي تر للمواطنين وحفظ اِستمرارية المرفق العام وحماية المراكز القانونية للأشخاص لذا العلاق

رفهم، طت الممسوكة من و السجلا المدنية هي بالأولـى علاقة رقابة إدارية تنفيذية تمارس على أعمال ضباط الحالة المدنية
غرض تحقيق بتمثيل المجتمع و حماية و لعامة في مصالح الحالة المدنية ما هو إلا اِمتداد عن دورها الرئيسي وهوتدخل النيابة ا

المدنية  ام ضباط الحالةمن الِتز  اِستقرار المعاملات بين الأفراد، وعلى هذا الأساس سنتطرق في موضوعنا هذا إلى تحديد كل
لية الجزائية لضباط بتبيان المسؤو  ن الإخلالكانة القانونية لسجلات الحالة المدنية، دو بتنفيذ تعليمات النيابة العامة مع إبراز الم

 الحالة المدنية وذلك ضمن العناصر الموالية:

لتزام ضباط الحالة المدنية بتنفيذ تعليمات النيابة العامةا   -1  

فإن ضباط الحالة المدنية هم رئيس المجلس لمدنية المتعلق بالحالة ا 08-14طبقا لنص المادة الأولى من القانون رقم          
الشعبي البلدي، وفي الخارج رؤساء البعثات الدبلوماسية المشرفون على دائرة قنصلية و رؤساء المراكز القنصلية، كما تنص 

ته، أن يفوض من نفس القانون على أنه يمكن لرئيس المجلس الشعبي البلدي وتحت مسؤوليا 02الفقرة الثانية من نص المادة 
إلى نائب أو عدة نواب أو إلى المندوبين البلديين أو إلى المندوبين الخاصين والى أي موظف بلدي مؤهل، المهام التي يمارسها  
كضابط للحالة المدنية لتلقى التصريحات بالوالدات والزواج والوفيات وتسجيل وقيد جميع العقود أو الأحكام في سجلات 

لتحرير جميع العقود المتعلقة بهذه التصريحات، فالأصل أن ضابط الحالة المدنية ونوابه المحددين في المادة  الحالة المدنية، وكذا
الأولى والثانية من قانون الحالة المدنية هم المكلفين بمنح وثائق الحالة للمواطنين غير أن المشرع الجزائري منح هذه الصفة 

ة ضمنية منح وثائق الحالة المدنية وهي وثائق محددة على سبيل الحصر  لأمين الضبط المكلف بالحالة المدنية بصف
كالميلاد،الزواج،الوفاة يوقعها ويختمها لكي تكسب الحجية الرسمية غير أن تسليم هذه الوثائق للمواطنين مرتبط بتقديم دلائل 

زدياد أو الوفاة أو عقد الزواج، لذا يتعين ثبوتية يثبت من خلالها عدم وجود العقد الذي يبحث عنه في الحالة المدنية محل الاِ 
على المعني تقديم طلبه إلى النائب العام يحدد من خلاله الوثيقة التي يبحث عنها ويرفق طلبه بشهادة إتلاف السجل 

ثيقة ليقوم المتواجد على مستوى البلدية بعدها يقوم النائب العام بإرسال إرسالية إلى رئيس أمانة الضبط يلزمه فيها بتسليم الو 
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هذا الأخير بإحالة الإرسالية مرفوقة بالطلب إلى أمين الضبط قد البحث عن الوثيقة في السجلات التي يشرف عليها وبعد 
إيجاد العقد يقوم بتحرير الوثيقة المطلوبة شهادة ميلاد،زواج،وفاة ويحرر نسخة عنها ويسلمها إلى رئيس أمانة ضبط المجلس 

 ليمها للمعني وهنا يظهر دور أمين الضبط كضابط للحالة المدنية.القضائي قصد توقيعها وتس

انون الحالة المدنية الجزائري فإن ضباط من ق 26من الـمـقرر قانونا وطبقا لما نص عليه المشرع الجزائري بموجب المادة          
ة من الحالة المدني لتزم ضابطيا النص مهامهم تحت مسؤوليتهم ومراقبة النائب العام، فبمقتضى هذالحالة المدنية يمارسون 

 بة من قبل ضباطلفات مرتكالتـأكـد من وضع السجلات من قبل النائب العام أو مساعديه لإثبات وجود أو عدم وجود مخا
أمانة الضبط  يداعه لدىالحالة المدنية، وفي جمع الحالات يحرر محضر يتضمن ملخص عن التحقيق يشير فيه بأنه تم إ

قانون الحالة المدنية  من 25ادة يراه مناسبا في سبيل تطبيق القانون، وفي هذا السياق يمكن الإشارة إلى نص المويلتمس ما 
  جميع الأحوالت ويحرر فيالتي تنص على أنه:" يتعين على النائب العام شخصيا أو على وكالئه التحقق من وضع السجلا

ط الحالة ن قبل ضبامقيق ويثبت المخالفات فيما أذا ارتكبت عند إيداعها لدى كاتب الضبط محضرا ملخصا عن التح
لحالة المدنية نرى أن المتعلق با 03-17وباستقراء لأحكم القانون رقم المدنية ويطلب معاقبتهم طبقا للنصوص النافذة"، 

طني بدل من و اِختصاص  المشرع الجزائري عملَ على توسيع الِاختصاص الإقليمي لولاء الجمهورية والذي أصبح يمارس
لـتـصــحـيح م الــقـيـام بـالـدى جــمــيع المحـاك يــجــوز لــوكلاء الجــمــهــوريــةمنه على أنه  51الِاختصاص المحلي حيث تنص المادة 

 ها" تسجيل كان تحريرها أومنـظـر عن الإداري للأخـطـاء أو الِاغفالات الــصـرفـة بــعـقـود الحــالـة المدنية بـقـطع الــ

على ضوء العلاقة التي تربط ضابط الحالة المدنية بممثلي النيابة العامة على مستوى الجهة القضائية التي تقع في دائرة          
على السجلات التي  1اِختصاصها البلدية فهذه العلاقة هي علاقة رقابة وإشراف، حيث يتولى النائب العام مهمة الِاطلاع

بواسطة وكيل الجمهورية قصد مراقبتها باعتباره ممثل النائب العام على مستوى المحكمة، لذا  يمسكها الضابط شخصيا أو
س نعتبُر ضابط الحالة المدنية تابعًا للنيابة العامة لاسيما في الِتزامه بالتأشير والترقيم على سجلات الحالة المدنية من قـِبـَل رئي

 المحكمة.

الة المدنيةلقانوني بمسك سجلات الحالتمكين ا -2  

لم يعَرف المشرع الجزائري بموجب قانون الحالة المدنية سجلات الحالة المدنية وعرَّفــهــا البعض بأنها ذلك المحل الرسمي           
المخصص لتسجيل وثائق الحالة المدنية من طرف ضابط مختص، ويتولى رؤساء المجالس الشعبية البلدية أو نوابهم المفوضين في 

المنتخبة ورؤساء البعثات القنصلية والدبلوماسية مسؤولية مسك السجلات وحفظها و ختمها وفقا لأحكام قانون  المجالس

                                                           
 -المتعلقة بمراقبة وتفتيش مصالح الحالة المدنية يكمن في:  95/374تحت رقم 1995 /14/06المذكرة الصادرة عن وزارة العدل المؤرخة في  . ينظر1

 مراقبة وتفتيش السجلات بذاتها.  -مراقبة وتفتيش الوسائل والإمكانيات المادية.  -مراقبة وتفتيش الوسائل والإمكانيات البشرية 
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، لذا  ألزمَ قانون الحالة المدنية على كل بلدية مسك نسختين من كل نوع من سجلات الحالة المدنية تُسجل 1الحالة المدنية
بلدية، ويحتوي كل سجل على بيانات هامشية ترقم هذه السجلات من فيها كل الوقائع شريطة أن يكون داخل إقليم ال

الصفحة الأولى إلى الصفحة الأخيرة ويؤشر عليها ضابط الحالة المدنية أو القاضي الذي يحل محله على كل ورقة مع 
 من قانون الحالة المدنية. 07الِاحتفاظ بها حسب ما جاءت به المادة 

ى المشرع الجزائري بموجب قانون الحالة المدنية أحكامًـا تتعلق بمسك سجلات الحالة المدنية، وفي هذا السياق تبنـَ         
حيث سُـمِــيَ القسم الأول بـمـسك السـجلات من الفصل الثاني الموسوم بالسجلات وجداول سجلات الحالة المدنية من 

حيث نص  2المتعلق بالحالة المدنية المعدل والمتمم 70-20الباب الأول المعنون بتنظيم مصلحة الحالة المدنية بموجب الأمـر 
سجلات وهي: سجل عقود الميلاد وسجل عقود  03منه على أن تسجل عقود الحالة المدنية في كل بلدية في  06في المادة 

الزواج وسجل عقود الوفيات ويعد كل سجل نسختين، ويحتوى كل سجل على هامش لوضع البيانات الهامشية، ترسل 
من  18ة رقمية من العقود المدونة بهذه السجلات إلى مصلحة السجل الوطني الآلي للحالة المدنية"، وتنص المادة نسخ

قانون الحالة المدنية على أنه يناط حفظ السجلات الجاري استعمالها بضابط الحالة المدنية وهم ملزمون بحفظ وصيانة الوثائق 
لة المدنية حفظ السجلات الأصلية المتبقية بين أيديهم أمام كتاب ضبط الرؤساء الملحقة بالسنة الجارية يتولى ضباط الحا

، وعند 3المجالس القضائية فيتولون حفظ السجلات الأصلية الثانية والأوراق الملحقة الخاصة بالسنوات السابقة للسنة الجارية
ضابط الحالة المدنية وذلك في نهاية اليوم  نهاية كل سنة يوقف التسجيل في سجلات الحالة المدنية بصفة نهائية من قبل

 الواحد والثلاثين من شهر ديسمبر من العام الجاري.

دَونة في هذه السجلات تعتبر من          
ُ
ة الثبوتية ة التي لها القو لوثائق الرسمياجدير بالملاحظة أن وثائق الحالة المدنية الم

سك الة المدنية بمري ضابط الحالمشرع الجزائ مَـكَّــنَ ضمنته، لذلك والتي تقبل الطعن فيها ولا تقبل إثبات عكس ما ت
ا ولا يجوز لعناية بهاسجلات الحالة المدنية وأحاط هذه السجلات بإجراءات شكلية معينة لكي يضمن صحتها وحُسْن 

ى لاع عللا يجوز الِاط يرها، كمالضابط الحالة المدنية أن يُسجل أو يـُقـيـد شيئا في هذه السجلات إلا بعد ترقيمها وتأش
ضعها تحت و السجلات  سجلات الحالة المدنية إلا من طرف أعوان الدولة المؤهلين لذلك ويقع على عاتق أمناء هذه

ة التي القوة الثبوتي ة تكمن فيتصرفهم للِاطلاع عليها، والغاية من تكريس مبدأ سرية الِاطلاع على سجلات الحالة المدني
 لها المشرع الجزائري حماية خاصة. تحظى بها وثائق الحالة المدنية لذلك أعـطـى

المسؤولية الجزائية لضباط الحالة المدنية -3  

                                                           
  .07، ص 2009-2006، 17حورية، نظام الحالة المدنية في الجزائر ودور القضاء فيه، مذكرة تخرج لنيل شهادة المدرسة العليا للقضاء، الدفعة . والي 1
خ ، الصادرة بتاري49، ج ر العدد 2014أوت  09المؤرخ  08-14المعدل والمتمم بالقانون رقم  1970فبراير  19المؤرخ في  20 - 70الأمر رقم . 2

 .2017يناير سنة  11، الصادرة في 02، ج ر العدد2017يناير  10المؤرخ في  03-17، المعدل والمتمم بالقانون رقم 2014أوت  20
 . ينظر المادة 19 و 20 من الأمر رقم 70-20، المعدل والمتمم، المصدر السابق.3 
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تحرك الدعوى العمومية ضد ضابط الحالة المدنية من طرف ممثل النيابة العامة في حالة اِرتكابه جريمة من جرائم            
الحكم الجزائي النهائي الذي يقرر إما إدانته فتتخذ  القانون العام فإن كان معرضا لعقوبة جنائية يتم توقيفه إلى غاية صدور

السلطات المعنية قرار عزله من منصبه وإما براءته فيعاد إدماجه في منصبه، لاسيما وأن كل خطأ أو إهمال من ضابط الحالة 
ابة العامة أو ممثليها المدنية يُسبب ضرر وكان الضرر ناتج عن ذلك الخطأ يمكن أن يتابع أمام المحاكم الجزائية من طرف الني

طبقا لقانون العقوبات، وتتمثل حالات قيام المسؤولية الجزائية لضابط الحالة المدنية في مخالفة حفظ ومسك السجلات 
والمخالفات الناتجة عن تحرير وتسجيل عقود الحالة المدنية، فالمتابعة وقيام المسؤولية الجزائية تكمن في عدم احترام قواعد قانون 

ة المدنية المنظمة للسجلات وكيفية حفظها لذا تحريك الدعوى العمومية لا يكون إلا من طرف النيابة العامة التي لها الحال
، لذا نص المشرع الجزائري 1وظيفة الاتهام للحفاظ على تطبيق القوانين وتحقيق العقاب عن طريق صلاحياتها المقررة قانونا

ة تختلف درجة جسامتها على حسب طبيعة الفعل المجرم والمعاقب عليه إما جناية أو على عقوبات تخالف قواعد الحالة المدني
 جنحة أو مخالفة.

علاوة عن قد يكون ضابط الحالة المدنية في إطار أداءه لعمله عُـرضة للِاتهام بسبب مخالفته لمختلف الضوابط التي           
يمة من جرائم الفساد أو التزوير أو إبرام عقد زواج دون الحصول على يفرضها عليها قانون الحالة المدنية أو اِرتكابه لجر 

من قانون الحالة المدنية على أنه يترتب عن كل فساد أو تزوير  28حيث تنص المادة ترخيص قانوني أو عدم اِحترام شروطه، 
  لها تعويض الأضرار الملحقة بالأطراف،في وثائق الحالة المدنية أو في ورقة مستقلة أو غيرها دون تسجيلها في المواضع المعدة 

كما قد يكون عُـرضة للِاتهام بجناية الإتلاف أو التشويه أو الحذف العمدي لأوراق أو سجلات أو عقود أو مستندات 
محفوظة ضمن مستودعات عمومية والتي تكون عقوبتها السجن من خمس إلى عشر سنوات وتضاعف العقوبة إذا اِرتكبت 

 .2لعمومي أو بطريق العنف ضد الأشخاص إلى السجن من عشر سنوات إلى عشرين سنةمن طرف الأمين ا

منه على إلزامية التصريح  61وبالرجوع لقانون الحالة المدنية فقد نص بموجب الفقرة الأولى والثانية من نص المادة           
تص، ولا يجوز لضابط الحالة المدنية عندما لم يعلن خلال خمسة أيام من الولادة إلى ضابط الحالة المدنية المخبميلاد الطفل 

عن ولادة في الأجل القانوني أن يذكرها في سجلاته إلا بموجب حكم يصدره رئيس محكمة الدائرة التي ولد فيه الطفل مع 
طالب، وفي كل البيان الملخص في الهامش لتاريخ الولادة، وإذا كان مكان الولادة مجهولا فيختص رئيس المحكمة محل إقامة ال

الأحوال ينبغي أن يذكر في عقد الميلاد السنة والشهر واليوم والساعة والمكان وجنس الطفل والأسماء التي أعطيت له وأسماء 
وألقاب وأعمار ومهنة ومسكن الوالدين وكذلك بالنسبة للمصرح إن وجد، والإخلال بهذه البيانات يرتب قيام المسؤولية 

                                                           
، ص 2002-2001كرة لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق جامعة الجزائر، . بوحجة نصيرة، سلطة النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية، مذ 1

07.  
، 1966جوان  11، مؤرخة في 49، المتضمن قانون العقوبات، ج ر العدد1966جوان  08المؤرخ في  156-66من الأمر رقم  158ينظر المادة . 2
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من قانون  442/3، 441المدنية باعتباره موظف وضابط عمومي ويسأل طبقا لأحكام المواد الجزائية لضابط الحالة 
 العقوبات.

 ثانيا: سلطة النيابة العامة في تصحيح وثائق الحالة المدنية

 يجوز لأي الة المدنية فلاسجلات الحللقد أقــر المشرع الجزائري بموجب قانون الحالة المدنية مبدأ القوة الملزمة           
عن هذا  لمشرع اِستثناءاعام أورد شخص الِانفراد بتصحيحها أو الِاطلاع عليها غير أنه لِاعتبارات عديدة تتعلق بالصالح ال

سلطة النظر  -يةووكلاء الجمهور  النواب العامون– المؤهلين قانونـًا ومن بينهم ممثلي النيابة العامة المبدأ وأجاز لبعض الموظفين
 جراءات التصحيح تحديد إوالتدخل في تنظيم سجلات الحالة المدنية، وعلى هذا الأساس سنتطرق في ورقتنا البحثية إلى

دنية ضمن كام الحالة الملزمة لأحتطرق أيضا إلى تبيان القوة المالعادي والِالكتروني لسجلات ووثائق الحالة المدنية مع ال
 العناصر الموالية:

المدنية تصحيح وثائق الحالة -1  

سجلات الحالة المدنية هي تلك السجلات التي أوجب قانون الحالة المدنية أن توجد ثلاث أنواع لـتـُسجل فيها           
جميع وثائق الحالة المدنية المتعلقة بالولادة والزواج ووفاة كل شخص وقعت ولادته أو زواجه أو وفاته داخل الإطار الإداري أو 

جميع التعديلات التي يمكن أن تدخل أو تطرأ على أية وثيقة على هذه الوثائق خلال الفترة  الإقليمي لأي بلدية تثبت فيها
أو المرحلة الممتدة من ولادة الإنسان إلى وفاته، فنظراً لأهمية هذه السجلات فتناط لضابط الحالة المدنية مهمة مسكها 

يترتب عن ضابط الحالة المدنية أثناء قيامه بتحرير وثيقة وقيدها ولا يجوز له تصحيحها ولو ضمنيا، فبمفهوم المخالفة عندما 
ما تتضمن خطأ أو نسيان فلا يجوز له أن يمحو أو يشطب البيانات التي أخطأ في وضعها ولا أن يحشر بين السطور 

تبـَقَــى مكان  المعلومات التي نسِيَ تحريرها وإنما يجوز له فقط وبصفة استثنائية أن يضيفها في نفس السطر في حالة ما إذا 
كاف، لكن إذا لم يتم هذا العمل في الوقت المناسب فإن ضابط الحالة المدنية لا يجوز له أن يستند إلى سلطته الوظيفية أو 
الشخصية أن يقوم بالتغيير أو التصحيح، لأن إصلاح الأخطاء وإتمام البيانات المنسية لا يكون إلا بمقتضى حكم قضائي 

 .1امةوبسعـي من النيابة الع

حيث يتلقى وكيل الجمهورية على مستوى كل محكمة طلبات وعرائض المواطنين التابعين إلى إقليم البلدية الواقعة            
في دائرة الاختصاص القضائي لكل محكمة والرامية إلى طلب تصحيح أو تعديل أو قيد في سجلات الحالة المدنية للبلديات 

الملف مع إجراء كافة التحقيقات اللازمة في حالة ما اقِتضى الأمر تصحيح إداري، غير أن  التابعة لاختصاصه ويتولى دراسة
الأخطاء الواردة في سجلات الحالة المدنية قد تكون أخطاء بسيطة كنسيان حرف أو زيادته أو وضعه في غير مكانه أو 

                                                           
ودور القضاء فيه، مذكرة لنيل شهادة الماستر تخصص أحوال شخصية، جامعة زيدان عاشور الجلفة، كلية  . حميدي هدى ، نظام الحالة المدنية في الجزائر1

  .59، ص 2015-2014الحقوق و العلوم السياسية، 
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، كما يحق لوكيل الجمهورية 1اء تصحيح إداريالتعارض بين الكتابة باللغة العربية والفرنسية فهذه الحالات تستوجب إجر 
المختص إقليميا والموجود في دائرة اِختصاصه البلدية التي سُجِلت في سجلاتها الوثيقة المشوبة بأخطاء أو نقصان أن يجري 

دنية تحقيقا حول هذا النقص أو الخطأ من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب من له مصلحة بإصدار أمر إلى ضابط الحالة الم
لتصحيح الأخطاء في سجل الحالة المدنية وذلك بالتأشير على هامش السجل هذا التصحيح، لاسيما وأن التصحيح 
الإداري يقبل المراجعة من طرف وكيل الجمهورية لإعادة تصحيح الوثيقة التي سبق وقام بتصحيحها أو التماس مراجعة 

ناك حالة من حالات التصحيح القضائي يحرر عريضة بالتصحيح المحكمة من أجل إعادة تصحيحها، أما إذا تبين أن ه
ويضمنها بطلباته ووجه التصحيح المطلوب ثم يسجل الملف بسجلات الحالة المدنية وتحال على رئيس المحكمة بصفته 

إصدار أمر قضائي  القاضي المكلف بالحالة المدنية أو غيره من القضاة المكلفون بالنظر في قضايا الحالة المدنية ليتم بعد ذلك
 .2يفصل في الِالتماس إما بالقبول أو الرفض مع التسبيب

كما يــقــتضي الــقـانون وضعية ملائمة للمطالبة ومباشرة تصحيح وثائق الحالة المدنية أي أن يكون في مركز قانوني سليم         
ن طالب التصحيح هو صاحب الوثيقة التي تمنحه القدرة على ، بمعنى أن يكو 3يـُخَـوِلُ له الــتـوجُــه بطلبه إلى الجهات القضائية

حيث أنه لا يجوز لأي شخص أن يـَـدعِــي أمام القضاء بواقعة  4الِادعــاء بتصحيحه من حيث الخـطـأ أو الغلـط الذي يشوبها
نون الإجراءات المدنية من قا 13لم تتوفر فيه مصلحة قائمة أو محتملة وأن يتمتع المعني بصفة التقاضي، لذا تنص المادة 

على أنه "لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون، يثير  5والإدارية
 القاضي تلقائيا انِعدام الصفة في المدعـي أو في المدعى عليه، كما يثير تلقائيا انِعدام الإذن إذا ما اِشترطه القانون"  

الإلكتروني لسجلات ووثائق الحالة المدنيةالتصحيح  -2  

على ضوء تحديات البيئة الرقمية وبغرض تقريب الإدارة من المواطن والعمل على تقديم خدمة نوعية سعت الدولة          
سبيل الجزائري بمختلف هياكلها إلى بناء حكومة إلكترونية تسمح بالولوج إلى عالم الرقمنة في مختلف القطاعات، نذكر على 

، 6المثال لا الحصر أن وزارة العدل قامت بِاستحداث هيئة تتكفل بعصرنة قطاع العدالة وهي المديرية العامة لعصرنة العدالة
أفرد المشرع نصا قانونيا يتعلق بإصدار نسخ وثائق الحالة المدنية بطريقة إلكترونية من خلال المرسوم وفي هذا السياق 

                                                           
  .60، ص 2005، دار هومة، الجزائر، 2بن عبيدة عبد الحفيظ، الحالة المدنية وإجراءاتها في التشريع الجزائري، ط .1
 .422، ص 2018، جانفي 17. مرين يوسف، دور القضاء في مجال الحالة المدنية، مجلة العلوم القانونية والسياسية، عدد2
، ص 2008دراسة تشريعية وقضائية وفقهية، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، –. عمار بوضياف، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنية والإدارية 3

85.  
  .62، ص 2009سلام ذيب، قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد، موفم للنشر، الجزائر، . عبد ال4
  . المعدل والمتمم.2008، سنة 21، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ج ر العدد 25/02/2008المؤرخ في  09-08. القانون رم 5
 .، المتعلق بعصرنة العدالة2015فبراير  01، الموافق لـ 1436الثاني ربيع  11المؤرخ في  03-15. ينظر القانون رقم 6
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، 1المتعلق بإصدار نسخ وثائق الحالة المدنية بطريقة إلكترونية 10/12/2015في المؤرخ  315-15التنفيذي رقم 
وخصوصية هذا الأخير تكمن في تحديد كيفيات إصدار نسخ وثائق الحالة المدنية من السجل الوطني الآلي للحالة المدنية 

، ومع صدور القانون رقم 2مة للوثائق التقليديةبطريقة سيبيرانية وتخضع هذه الوثائق المرسلة بطريق إلكترونية بنفس القوة الملز 
وجهت وزارة الداخلية في إطار تخفيف العبء عن المواطن تعليماتها لمستخدمي الإدارة  3المتعلق بالحالة المدنية 17-03

دارة الإقليمية حول تمكين المواطنين من وثائق الحالة المدنية وعدم طلبها في تشكيل الملفات الإدارية حيث يمكن للإ
استخراجها من السجل الوطني الآلي للحالة المدنية كما عملت على ذلك وزارة العدل بإصدار تعليمات لمستخدمي قطاع 
العدالة بعدم طلب وثائق الحالة المدنية من المواطنين مادامت مُسجلة إلكترونيا بالسجل الوطني الآلي للحالة المدنية حيث 

لمنظومة التشريعية الوطنية المتعلقة بعصرنة آليات تسيير المرفق القضائي وتحسين وترقية يهدف هذا التعديل إلى التكيف مع ا
الخدمات المقدمة للمواطن من خلال استعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة واستعمال التوقيع الالكتروني في المجال القضائي 

بات المتعلقة بعقود الحالة المدنية والأوامر القضائية الذي يبرز من خلال استعمال الوسائل الالكترونية في تقديم الطل
والأحكام الصادرة بشأنها وإرسالها بالطريق الالكتروني، حيث أصبح من الممكن تقديم العريضة المتعلقة بطلب قيد عقود 

ذر قبولها أو تلك التي لم تسجل الحالة المدنية غير المصرح بها عن بـُـعْـــد لضابط الحالة المدنية في الآجال القانونية أو التي تع
بسبب عدم وجود سجلات أو فـُقـدت لسبب أجنبي إلى وكيل الجمهورية أو عبر ضابط الحالة المدنية حيث كانت ترفع من 

من قانون الحالة  40من المادة  1قِبـَل الطالب إلى وكيل الجمهورية بِطلب مكتوب على ورق عادي بعدما تم تعديل الفقرة 
المتعلق بالحالة المدنية " ترفع العريضة من قبل الطالب إلى وكيل  03-17من القانون رقم  03وجب المادة المدنية بم

الجمهورية بطلب مكتوب على ورق عادي أو الكتروني مباشرة أو عبر ضابط الحالة المدنية للبلدية" وهذا النص يُشكل قرينة 
 على ارتباط ضابط الحالة المدنية بوكيل الجمهورية.

من القانون رقم  50نظراً لأهمية العلاقة بين النيابة العامة ومصلحة الحالة المدنية نص المشرع الجزائري بموجب المادة           
تقـدم عريـضـة التـصحـيح من قـبل وكيل الجمـهـورية المـرفـوع إليه الـطلـب من قبل المـعـني المتعلق بالحالة المدنية على أنه  17-03

أعلاه" كما تبنى بموجب  40أو عــــبـــر ضــابط الحـالـة لـــلــــبـــلــــديـــة وذلك ضمن الأوضاع المنصوص عليها في المادة مبـاشرة 
على أن تتولى النيابة العامة إحالة الحكم الصادر والعمل على  03-17من القانون رقم  52الفقرة الأخيرة من نص المادة 

، في 4ا أن تـــلـجأ فـي ذلك إلـى الــــطـــرق الإلـكترونية وفـقا للكيفيات المحددة في الـتشريع الساري المفعول"تسجيله ويمــكــــنــهــــ
طــــلـــبـــات تــــعـــويض وإبطـال وتصـحـيح وتعـديل وتسـجيـل  مكرر من نفس القانون على إمكانية تـقديم 38حين نصت المادة 

                                                           
، الصادرة في 68المتعلق بإصدار نسخ وثائق الحالة المدنية بطريقة إلكترونية، ج ر العدد  10/12/2015المؤرخ في  315-15. المرسوم التنفيذي رقم 1

27/12/2015.  
  المصدر نفسه. ،315-15من المرسوم التنفيذي رقم  05. المادة 2
، المتعلق بالحالة المدنية، ج ر 1970فبراير  19المؤرخ في  20 - 70، المعدل والمتمم للأمر رقم 2017يناير  10مؤرخ في  03- 17. قانون رقم 3

  .2017يناير سنة  11، الصادرة في 02العدد 
  .10، المصدر السابق، ص 20-70من الأمر رقم  52و  51و 50و  49و  47و  40المعدلة والمتممة للمواد  03 . المادة4
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وطلـبات تصحيح الأوامر والأحــكام الـــقــــضـــائــــيـــة الــــصــادرة بــــشأنهـا أو  وص علـيها في هذا الأمرعقـود الحالـة المدنية المنص
 صوص عـليـها في قانونإرسالـــهـــا بــــالـــطــــريق الإلكـــتـروني وفــــقـــا للكيفيات المحـــددة في التـشريـع السـاري المفعول والأحـكام المـنـ

 الحالة المدنية.

ئريين لمواطنين الجزاردُ على ايعلى ضوء هذه النصوص يمكن القول أن التصحيح الإلكتروني لوثائق الحالة المدنية         
دنية إلكترونيا جلات الحالة المسواردة في المقيمين بالجزائر الذين بإمكانهم الِاستفادة من آلية التصحيح الإلكتروني للأخطـاء ال

يات الوطنية اعدة المعطبالتقرب أمام المحكمة لتسجيل أنفسهم لمرة واحدة، منا يمكن للأشخاص المسجلين في قوذلك 
ح يجوز أيضا تصحيو الحساب،  الخاصة بصحيفة الجنسية والسوابق القضائية الِاستفادة من خدمة التصحيح الإلكتروني بنفس

ي العلة من ذلك هو المحكمة  لتقرب إلى أي بلدية دون اللجوء إلىالأخطاء الواردة في سجلات الحالة المدنية من خلال ا
تروني للأخطاء حيح الإلكخلق تناسق بين قطاع العدل وقطاع الداخلية والجماعات المحلية، كما يستفيد من خدمة التص

العدل  يث بادرت وزارةلجزائر، حاالواردة في سجلات ووثائق الحالة المدنية بالنسبة للمواطنين الجزائريين المقيمين خارج 
اردة في سجلات ني للأخطاء الو الإلكترو  الجزائرية بالتنسيق مع وزارة الخارجية لفائدة الجالية الجزائرية بالخارج آلية التصحيح

العدل مع  كترونية لوزارةدمات الإلالحالة المدنية الممسوكة على مستوى القنصليات أو الممثليات الدبلوماسية عبر بوابة الخ
 ستحداث تقنية التوقيع الإلكتروني قصد معالجة طلبات التصحيح في مدنية زمنية قصيرة.اِ 

على ضوء هذا كلِّه تكمن إجراءات التصحيح للأخطاء الواردة في وثائق الحالة المدنية بالولوج إلى بوابة الخدمات            
مة المرور الممنوحين له مسبقا عبر هاتفه النقال بواسطة رسالة ثم يقوم بإدراج اِسـم المستخدم وكل 1الِالكترونية لوزارة العدل

نصية قصيرة مع الضغط على خانة "الدخول" بعدها يقوم بِاختيار خدمة التصحيح الِالكتروني بالضغط على خانة 
ط على خانة "تصحيح عقود الحالة المدنية" بعدها تظهر واجهة يمكنه تقديم طلب التصحيح في الوثيقة المعنية بذلك بالضغ

"إضافة طلب جديد" وبالضغط على خانة " الوثائق المطلوبة" للِاطلاع على ما هو مطلوب إرفاقه بالطلب حسب كل 
حالة من حالات التصحيح بعد تحميلها إلكترونيا مع قيامه بتدوين جميع البيانات المدرجة بِاستمارة  طلب التصحيح بعدها 

ة أسفل الِاستمارة ليتم إرسال طلبه بصفة أوتوماتيكية إلى الجهة القضائية المختصة يتم الضغط على خانة "إنشاء" الموجود
للفصل فيه بالقبول أو الرفض مع إمكانية تحميل المعني بالأمر الفاصل في طلبه والموقع عليه إلكترونيا عبر البوابة الِالكترونية 

 .2المخصصة لهذا الغرض

 

 
                                                           

  https:// portail.mjustice.dz . الموقع الرسمي:1
نية . كحيل حكيمة، نظام تصحيح وثائق الحالة المدنية في ضوء التعديلات القانونية الجديدة، مجلة البحوث والدراسات القانو2

  .124، ص 02، العدد10والسياسية، المجلد 
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دنيةلزمة لأحكام الحالة المالقوة الم -3  

المتعلق بالحالة المدنية يـقــوم وكـيل الجـمــهـوريـة بـتــنـفـيـذ  03-17مكرر من القانون رقم  52طبقا لنص المادة              
ـعـين لـدائـرة اخــتــصــاصه لـتـابـمــقــررات وأوامـر تــصـحــيح عـقــود الحــالـة المــدنـيــة بـإعــطـاء الــتـعـلــيـمـات إلى ضــبـاط الحـالــة المـدنـيــة ا
ج دائرة اخـــتـــصـــاصه يـــقــوم ويــخــطــر الــنــيــابــة الــعــامــة الــتي تــعــمل عــلى تسجيلها، وبـالـنـسـبـة لـلـعـقـود المحـررة أو المـسـجـلـة خـار 

ـلــقـيــام بـتــنـفـيــذهـا، مع العلم أن العقد في حالة ما إذا لم يُسـجـل بـســبب عــدم بـــإخـــطـــار وكــيـل الجــمـــهـــوريــة المختص إقـلــيـمـيــا ل
من  وجـود عــقـود كــتـابـيــة في الـبــلـد الأجـنــبي تـثــبت الحـالـة المــدنـيـة فإن هذا العقـد يسجل في سجلات القنصلية وجب حكم

ــركــــز دبــــلـــومــــاسي أو قنصلي، أما رئـيـس أي مـحـكــمـة عـبــر الـتـراب ال ــوطـني بــنـاء عـلى طـــلـب المـــعــــني مــــبــــاشـــرة أو عــــبــــر مـ
ـحـات المـتأخـرة، ل التـصريإذا لـــم يسـجـــل الـعـقــــد بـسـبـــب عـــدم التصريــــح به فـإنــــه إما يسجــــل إذا كـــان القانـــون المحلـــي يقــــب

أو يتم اِستصدار حكم من رئيس أي محكمة عبر التراب الوطني يقضي بتسجيله في الــسـجـــلات الـقــنـصــلـيــــة بــنــــاء عـلـــى 
 .1طــلب المـــعــني مـــبــاشـــرة أو عــبـــر المــركـــز الــدبــلـــومــاسي أو القنصلي

أو  حيح بعض العقودتعلقة بتصاق يثُير الواقع العملي بعض الإشكالات لاسيما في المسائل الموفي هذا السي            
بعد مرور بخمسة أبناء و  ذا الزواجوثائق الحالة المدنية، فعلى سبيل المثل إذا تزوج جزائري مع مغربية أو العكس وأثمرََ ه

للقب العائلي اري بطلب تصحيح اء الجزائين في المغرب وتقدما الأبنسنوات بقــيَ الأبناء الثلاثة في الجزائر والِاثنين المتبقي
 المغرب؟ لوجود خـطأ مـعيـن إلى النيابة العامة وتم تصحيحه فما مصير اللقب الأبناء المقيمين في

دنية لمالمتعلق بالحالة ا 03-17من القانون رقم  108للإجابة عن هذا التساؤل ينبغي الإشارة إلى نص المادة           
خـطاء أو أنـصـلي بـسـبب اسي أو قـوالتي تنص على أنه: "لا يمكن تصحـيح أي عقد للحالة المدنية مقـيـد في مـركـز دبـلـومـ

 ـلاتــــســـجـــل فــــــي ســـجـــح عـــقــد ما صـــحــإغفال إلا بموجــــب حـكـــم صــادر عــــن رئيـــس أي محكمـة عبـر التراب الوطني وإذ
م صـادر عن أي ــفـــيــــــذه إلا بموجب حـكـــ يمكن تــــنـلايــــــر الحالــة المدنية بموجب حـكــم قــضـائــي أجــنـبــي فـــــــإن هــــــــذا الأخـــ

 مـحـكمـة عـبـر التـراب الـوطـني يمنحه الصيغة التنفيذية".

رية تنفيذ أحكام الحالة المدنية وذلك عن طريق إرسال نسخة إلى ضابط وعلى هذا الأساس يتولى وكيل الجمهو          
الحالة المدنية بالبلدية ونسخة إلى رئيس كتاب ضبط المجلس للتأشير بالتصحيح على هامش سجلات الحالة المدنية التي سبق 

 . 2انوناوأن سجلت بها الوثيقة موضوع التصحيح الواقع عليها وذلك تحت طائلة العقوبات المقررة ق

 
                                                           

  .11، المصدر السابق، ص 03-17من القانون رقم  99، 98. المادة 1
لا يجوز تسليم نسخة العقد إلا مع التصحيحات المقررة تحت طائلة غرامة مالية لا يمكن أن تتجاوز ، المصدر السابق، " 20-70من الأمر  53. المادة 2

 المحكمة التي تبت في المسائل المدنية مع جميع التعويضات ضد أمين السجلات".دج تصدرها  200
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 خاتمة

ضي جمهورية أو قا مة أو وكيللدور الفعال الذي يقوم به القاضي بوصفه رئيس محكأن اجليا  وفي الختام يتضحُ           
قد لمواطن بأن ا بغي الإشارةينكما ت،  لِاستقرار المعاملا لمدنية للأفرادتسوية الوضعيات المتعلقة بالحالة ا هدفهشؤون الأسرة 

تلفة الضرورية المخ التصريحات أيضا جُزءً من المسؤولية لأن تهاونه عن تصحيح وثائقه وتأخره في الإدلاء ببعضيتحمل هو 
 يعُطِــلُ المصلحة العامة ويكثر الـعـبء على القضاء.

 تالية:ال التوصياتو النتائجعلى ضوء هذه الدراسة نـخـتـم ورقتنا البحثية بجملة من           

النتائج: أولا  

 لمجتمع.نظام العام في الاقة النيابة العامة بمصلحة الحالة المدنية غايتها تنظيم الحياة الِاجتماعية وتعزيز فكرة الع -

لحالة المدنية استخراج وثائق لمواطن لاِ إن عصرنة نظام الحالة المدنية وعصرنة قطاع العدالة يُشكلُ آلية سريعة يستفيد منها ا -
  لحالة المدنية.ا بمصلحة ربحا للوقت وتخفيفًـا للعبء الذي يقع على عاتق العمال المكلفين الخاصة به في ظرف قياسي

يل ية حيث يقوم وكقة تكاملعلاقة النيابة العامة بمصلحة الحالة المدنية قبل أن تكون علاقة رقابة وإشراف فهي علا -
سجيل ة والسهر على تالة المدنيالواردة في سجلات الحالجمهورية لدى جميع المحاكم بالعمل على التصحيح الإداري للأخطاء 
 الأوامر الصادرة عنه أو من رئيس المحكمة بطريقة عادية أو إلكترونية.

د ي شخص أن ينفر لا يمكن لألا يجوز الِاطلاع على سجلات الحالة المدنية إلا من طرف الموظفين المؤهلين قانونا، و  -
 بتصحيح وثائق الحالة المدنية تطبيقا للقوة الثبوتية لهذه الوثائق.

التوصيات: ثانيا  

ن ضباط الحالة خلال العمل على تكوي ة الأخطاء المرتكبة في سجلات ووثائق الحالة المدنية وذلك منينبغي مكافح -
 المدنية في الجزائر والخارج مع تحسين المستوى للعاملين بمصالح الحالة المدنية.

ز هذه الآلية ورق، ولكن تعزي ن عصرنة قطاع الحالة المدنية قفزة نوعية للتوجه نحو إدارة إلكترونية والَية لتكريس مبدأ صفرإ -
ت تـُـضِــرُ ية لتفادي حالاالة المدننترنت وتسخير وسائل تكنولوجية حديثة على مستوى مصالح الحلا يتأتــى إلا برفع تدفق الإ

 بمصلحة المواطن.

نظراً لأهمية الموضوع الذي تناولته ورقتنا البحثية إلا أنه ينبغي أن يحظــى بِاهتمام كبير من طرف مختلف فئات المجتمع من  -
 محامين لأن الحالة المدنية جاءت لتحفظ حـالـة الأشخاص الفردية والعائلية.جامعيين، باحثين، قضاة، موثقين، 
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